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الاجتماع الاستثنائي الرفيع المستوى مع مؤسســـات 
بريتون وودز ومنظمة التجارة العالمية 

  ١٤ نيسان/أبريل ٢٠٠٣ 
زيادة التساوق والتنسـيق والتعـاون لتنفيـذ توافـق آراء مونتـيري للمؤتمـر 

 الدولي لتمويل التنمية على جميع الصعد بعد عام من انعقاد المؤتمر 
  مذكرة من الأمين العام* 

موجز 
توفر هذه المذكرة معلومات أساسية وتثير عددا مـن الأسـئلة (معلَّمـة بحـروف داكنـة) 
للنظــر فيــها في الاجتمــاع الاســتثنائي الرفيــع المســتوى الــذي ســيعقده الــس الاقتصــــادي 
والاجتمـاعي في عـام ٢٠٠٣ مـع مؤسسـات بريتـون وودز ومنظمـة التجـارة العالميـة. وبــالنظر 
إلى الموضوع الذي اختاره الس لهذا الاجتماع في مقرره ٢٠٩/٢٠٠٣، تركز هذه المذكـرة 
على زيادة تساوق السياسات الاقتصادية لتنفيذ توافق آراء مونتيري عن طريق زيـادة التنسـيق 

والتعاون الفعالين على الصعد الوطني والإقليمي والعالمي. 
 
 

  
تعكس هذه المذكرة بعض الأفكار المســتفادة مـن المناقشـات الـتي أجريـت مـع موظفـي منظومـة الأمـم المتحـدة  *
على وجه العموم، بمن فيهم أصحاب المصالح من المؤسسات الكـبرى المشـتركين في عمليـة تمويـل التنميـة. بيـد 

أن الأمانة العامة للأمم المتحدة تتحمل وحدها المسؤولية عن محتويات هذه المذكرة. 
قدمـت هـذه المذكـرة للتجـهيز في ٢١ آذار/مـارس ٢٠٠٣، ويعـزى ذلـك إلى عمليـة المشـاورات المكثفـــة الــتي 
أجرا أمانة عملية تمويل التنمية المنشأة حديثا مع أصحاب المصالح من المؤسسات الكبرى، وفق ما طلبته منـها 

السلطات التشريعية من أجل إعداد هذه المذكرة. 
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مقدمة  أولا -

دخلـت عمليـة تمويـل التنميـة، الـتي بدأـا الأمـم المتحـدة منـذ خمـس سـنوات مضـــت،  - ١
منعطفـا هامـا مـن تاريخـها بانعقـاد المؤتمـر الـدولي لتمويـل التنميـة في مونتـيري في المكســـيك في 
الفترة من ١٨ إلى ٢٢ آذار/مارس ٢٠٠٢. فقد أخذت عمليـة تمويـل التنميـة علـى عاتقـها أن 
تحيل موضوع تعبئة الموارد المالية اللازمة للتنمية إلى مكانـا بـارزا في قائمـة الأولويـات العالميـة. 
وفتحت مجالات جديدة للحوار الحكومي الدولي والحوار بين المؤسسات بشأن القضايـا الماليـة 
والتجارية والإنمائية. وحاولت إشراك جميع أصحاب المصـالح المعنيـين في هـذه العمليـة المتعـددة 

الأوجه وإنشاء آلية للنظر معا في القضايا ذات الصلة على نحو مترابط. 
ــة  وأوضـح المؤتمـر نفسـه، باعتمـاده توافـق آراء مونتـيري للمؤتمـر الـدولي لتمويـل التنمي - ٢
على مستوى القمة(١) أن هدف إقامة شراكة جديـدة قائمـة علـى بنـاء توافـق آراء واتبـاع ـج 
شمولي لمعالجة المواضيع قيد النظر قابل للتحقيق. وعلى الرغم مـن أن النتيجـة الـتي توصـل إليـها 
المؤتمر لم تف بجميع تطلعات المشاركين فيه فإن استراتيجية بناء الثقـة بتـأن والالـتزام بـالتوصل 
إلى توافق في الآراء يمثلان بحد ذاما محصلــة بالغـة الأهميـة. وبـات مـن واجـب جميـع أصحـاب 
المصالح المشتركين في العملية أن يعملوا الآن على تنفيذ تلك المحصلة تنفيذا تاما وفوريا. ويمثـل 
الاجتمـاع الاسـتثنائي الرفيـع المسـتوى لعـام ٢٠٠٣ الـذي ســـيحضره مشــتركون مــن المحــافل 
ـــة الدوليــة  الحكوميـة الدوليـة المتخصصـة المعنيـة بالسياسـات النقديـة والماليـة والتجاريـة والإنمائي
ـــة إلى  فرصـة فريـدة لزيـادة تضـافر الجـهود المبذولـة حاليـا في المحـافل والمؤسسـات المعنيـة والرامي

تنفيذ توافق آراء مونتيري والتعجيل بوتيرته. 
وقد عملت الأمم المتحدة على تنظيم عملية ما بعد مونتيري على نحو تيسـر فيـه علـى  - ٣
أفضـل وجـه إقامـة حـوار بنـاء بـين أصحـاب المصـالح ذوي الصلـة. وفي هـــذا الســياق، قــررت 
الجمعيـة العامـــة في قرارهــا ٢٥٠/٥٧، أن ينعقــد الحــوار الرفيــع المســتوى كــل ســنتين علــى 
ـــة للمؤتمــر  المسـتوى الـوزاري وأن يكـون بمثابـة محـور التنسـيق الحكومـي الـدولي للمتابعـة العام
الـدولي لتمويـــل التنميــة. واســتنادا إلى ذلــك، يمكــن النظــر إلى الاجتمــاع الاســتثنائي الرفيــع 
المستوى لعام ٢٠٠٣ أيضا بمثابة جسر يفضي إلى الحوار الرفيـع المسـتوى الأول المعـني بتمويـل 

التنمية المقرر عقده في اية تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٣. 
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ضرورة المثابرة على العمل  ثانيا -

ينعقد الس في وقت تشوب فيه البيئة الدولية مشقة خاصة ممـا يمثـل سـببا آخـر يحتـم  - ٤
تنفيذ اتفاق آراء مونتيري. ففي وقت إعداد هذا التقرير، يستحوذ اهتمام العالم خوف مـتزايد 
مـن الصراعـات المسـلحة ومـن عواقبـها اهولـة. وعـلاوة علـى ذلـك، يتعـافى الاقتصـاد العــالمي 
ببطء من حالـة الانكمـاش الـتي مـر ـا في عـام ٢٠٠١(٢). كمـا أن معـدلات البطالـة في سـائر 
أرجاء العالم، حسبما تشير تقديرات منظمة العمل الدولية، قد ارتفعت(٣)، الأمر الذي ترتبـت 
عليه مضاعفات سلبية على مسـتويات الفقـر. وفي العديـد مـن أجـزاء المعمـورة، يعـتري الأسـر 
المعيشـية ومنظمـي المشـاريع قلـق عميـق حيـال مسـتقبلهم ويعزفـون عـن اتخـــاذ قــرارات بعيــدة 

المدى. 
أمـا التجـارة العالميـة فتنمـــو ببــطء ولا تــزال آفاقــها غــير مرضيــة في الأجــل القصــير،  - ٥
ولا سـيما بالنسـبة لغالبيـــة البلــدان الناميــة. إذ يتوقــع المحللــون صعوبــات تعــوق الوصــول إلى 
ــــة المقـــررة  اتفــاق في منظمــة التجــارة العالميــة؛ في حــين لم يــف المفــاوضون بــالمواعيد النهائي
لعام ٢٠٠٢ ويصعب تمييز الاتجاه الذي ستسير فيه سياسة التجارة العالمية. وفي الوقــت نفسـه، 
مـا زالـت بلـدان الجنـوب تنقـل المـوارد الماليـة إلى بلـدان الشـمال بينمـا هبطـت بشـدة تدفقــات 
ـــى الفوائــد  رأس المـال الخـاص وتجـاوز مـا تدفعـه البلـدان الناميـة مـن دفعـات صافيـة إجماليـة عل
والأربـاح مـا يأتيـها مـن تدفقــات صافيــة مــن رأس المــال. وهنــاك أمــل ضعيــف في أن تعــود 
تدفقــات رؤوس الأمــوال الخاصــــة إلى البلـــدان الناميـــة، ولا ســـيما تدفقـــات الإقـــراض، إلى 
مستويات أكبر مما كانت عليه بل وأمل أضعف في قابليتها للاستدامة. ويسـود كذلـك شـعور 
شـديد بعـدم التيقـن إزاء النـهج الـذي يعـــتزم اتمــع الــدولي اتباعــه في معالجــة أزمــة الديــون 
الـتي تعصـف بـالبلدان الناميـة والبلـــدان الــتي تمــر اقتصاداــا بمرحلــة انتقاليــة في حــين مــا زال 
العديـد مـن البلـدان المنخفضـة الدخـل بانتظـار الاسـتفادة مـن البرنـامج الـدولي الخـاص الرامـــي 
إلى تحسـين حالـة ديوـا. كمـا يخشـى المسـتثمرون والدائنـون بشـدة اازفـة بتوظيـــف أموالهــم 

في غالبية البلدان النامية. 
والأزمة العالمية هذه تستدعي مضاعفـة الجـهود الراميـة إلى تنفيـذ توافـق آراء مونتـيري  - ٦
– لا تنفيذه على نحو متعثر أو انتقائي، وتستدعي كذلـك اتخـاذ تدابـير  على نحو سريع وشامل 
ـــاع الاســتثنائي الرفيــع  خاصـة للحـد مـن عـدم التيقـن وحفـز النمـو العـالمي. وفي وسـع الاجتم
المسـتوى لعـام ٢٠٠٣ أن يعطـي دفعـة لتلـك الجـــهود فيســهم بالتــالي في إعــادة بنــاء الثقــة في 

الاقتصاد العالمي. 
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زيادة التساوق في تنفيذ توافق آراء مونتيري  ثالثا -

من شأن وحدة الأهداف اسدة في الأهداف الإنمائية والمبادئ التوجيهية للسياسـات  - ٧
ــــيري أن تحـــدد إطـــار التســـاوق – أي تحقيـــق نتـــائج متجانســـة  الــواردة في توافــق آراء مونت
ومسـتدامة – اسـتنادا إلى سياسـات وإجـراءات متعـاضدة تتخذهـا جميـع الجـهات والمؤسســـات 
الفاعلة. بيد أن التساوق لا يأتي بصورة تلقائية. إذ يشير توافق آراء مونتيري إلى عدة مجـالات 

لا يمكن تحقيق التساوق فيها إلا بما يلي: 
ـــن  أن تكـون لـدى السـلطات الوطنيـة والدوليـة رؤيـة مشـتركة للتنميـة علـى الصعيدي �

القطري والإقليمي؛ 
أن تكمل الجهود الدولية الجهود الوطنية؛  �

أن يرافــق زيــادة التدفقــات الماليــة الدوليــة زيــادة إمكانيــة وصــــول الصـــادرات إلى  �
الأسواق على نحو محسن وقابل للتنبؤ به؛ 

أن يرافـق تحسـين إمكانيـة وصـــول الصــادرات إلى الأســواق تنميــة قــدرات الإنتــاج  �
المحلية؛ 

أن يرافق زيادة تدفقات رأس المال الخاص (كالزيادة الـتي تنشـأ عـن تحريـر حسـابات  �
رأس المال) اتخاذ تدابير توفر للتدفقات استقرارا أكبر من ذي قبل؛ 

أن يتحسن حجم وفعالية المساعدة الإنمائية الرسمية في آن معا؛  �
أن يراعى لدى رسم السياسات الوطنية والدوليـة (علـى غـرار إعـادة تنظيـم الديـون)  �

بالكامل ما يمكن أن يترتب عليها من نتائج في الأجلين الطويل والقصير؛ 
أن يكمل الحكم الديمقراطي المحسن والمعزز علـى الصعيـد العـالمي الحكـم الديمقراطـي  �

المُحسن والمُدعم على الصعيد الوطني. 
وتحـاول المناقشـــة الــواردة أدنــاه تســليط الضــوء علــى السياســات الــواردة في توافــق  - ٨
آراء مونتـيري الـتي لهـــا صلــة مباشــرة بقضايــا التســاوق تلــك. وتطــرح أيضــا أســئلة تتنــاول 

مسألتي التنسيق والتعاون وتتطرق بالتالي إلى مسألة التنفيذ المتساوق لتوافق آراء مونتيري. 
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السياسات الداخلية  ألف -

ــــم النمـــو الاقتصـــادي  ينبغــي للسياســات الداخليــة المتبعــة في جميــع البلــدان أن تدع - ٩
المطــرد والنمــو المســتمر للعمالــة والتنميــة المســــتدامة وأن تنـــهض في الوقـــت نفســـه بـــالقيم 
الاجتماعية المتفق عليها عالميا، ومنـها علـى سـبيل المثـال الحمايـة الاجتماعيـة المعـززة والتوزيـع 
ــة  العـادل للدخـل والقضـاء علـى الفقـر والمسـاواة بـين الجنسـين. وينبغـي لهـا أن تركـز علـى يئ
بيئة متينة مواتيـة للاسـتثمار تشـتمل علـى عوامـل عـدة منـها سـيادة القـانون، ونزاهـة القضـاء، 
وحقوق ملكية واضحة، وأنظمة موثوقة للمعلومات المتعلقـة بالأعمـال التجاريـة. وثمـة عوامـل 
أساسـية أخـرى منـها الحكـم المعـزز (المتسـم بمزيـد مـن الشـــفافية والمســاءلة) والســعي لإرســاء 
عمليـة صنـع القـــرار علــى أســاس ديمقراطــي وتشــاركي قــوي، ومراعــاة آراء الســكان علــى 
اختلافـها. وتدعـو الحاجـة إلى تحلـــي جميــع البلــدان حــتى الغنيــة منــها باليقظــة الشــديدة وإلى 
وجود رقابة رسمية لديـها في اـالات الـتي تمـس المصلحـة العامـة، وهـي حاجـة يؤكدهـا العـدد 
الكبير من حالات الإفلاس الخطيرة التي حدثت مؤخرا في إدارة الشركات، ومـن الانتـهاكات 
لمعايـير مراجعـة الحسـابات والمحاسـبة في البلـدان المتقدمـة النمـــو. ويتعــين علــى جميــع البلــدان، 
في سـعيها لخدمـة تلـك الأمـور الأساسـية الملحـة، أن تواجـه التحـــدي المتمثــل في التوفيــق بــين 
ــــى مختلـــف مســـتويات الحكومـــة  الكــم الهــائل مــن المصــالح المتضاربــة للجــهات الفاعلــة عل

والمؤسسات العامة وقطاع الأعمال التجارية واتمع المدني. 
ــــدان الـــتي  ويشــدد توافــق آراء مونتــيري علــى ضــرورة تركــيز البلــدان الناميــة والبل - ١٠
تمـر اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة، حيـث تعتـبر التنميـــة فيــها مــن الأمــور الحتميــة، علــى تنســيق 
تعبئـة المـوارد أيضـا علـى جميـع الجبـهات وعلـى إشـراك القطـــاعين العــام والخــاص والاســتفادة 
مـن إمكانيـات الشـراكة في سـائر أجـزاء الاقتصـاد بغـرض التعجيـل بوتـيرة النمـو الاقتصـــادي. 
وفي ذلــك الســياق، تعتــبر المكونــات الشــاملة للبيئــة المواتيــــة المشـــار إليـــها أعـــلاه العنـــاصر 
ــــة بيئـــة مواتيـــة  الأساســية للسياســة العامــة للمؤسســات. وعــلاوة علــى ذلــك، تتطلــب يئ
ــــة الهيـــاكل الأساســـية الماديـــة، ومنـــها تكنولوجيـــات المعلومـــات  للتنميــة بصفــة عامــة تقوي
والاتصــالات وتدعيمــها بتنميــة المــوارد البشــرية وشــفعها بــالتفعيل المســتمر لــلإدارة العامـــة 

والتنظيم المالي. 
وتمثل إدارة سياسات الاقتصاد الكلي في ظل اقتصاد عالمي متقلب يكتنفه عدم التيقـن  - ١١
ـــزداد صعوبــة إذا اضطــرت الحكومــات  أحـد التحديـات الاسـتثنائية الـتي يمكـن بـالأحرى أن ت
بحكم الظروف إلى اتباع سياسات �متفقة مع اتجـاه الـدورات الاقتصاديـة� عوضـا عـن اتبـاع 
سياسـات �معاكسـة لاتجـاه الـدورات الاقتصاديـة�. وهـذا يجبرهـا علـى رسـم سياسـاا الماليــة 
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ـــدورات  والنقديـة لأمـد متوسـط فقـط كيمـا تتمكـن مـن تفعيـل السياسـات المعاكسـة لاتجـاه ال
الاقتصادية عندما تحتاج إليها. وينبغي لحكومـات البلـدان الناميـة أن تـم بنفـس القـدر بنوعيـة 
النمو الاقتصادي، أي النمو الذي تزداد فيه فرص العمل بشكل مناسب للفقراء بصفـة خاصـة 

وتنشأ فيه فرص مناسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم بصفة عامة. 
ومـن الضـروري أيضـا وضـع سياسـات التحـرر، وبخاصـة في مجـالي التجــارة الخارجيــة  - ١٢
والشؤون المالية، ضمن منظور تنمية البلد عمومـا. كمـا يلـزم، في حالـة تحريـر رؤوس الأمـوال 
بـالذات، القيـام مقدمـا بتهيئـة الشـروط التنظيميـة المسـبقة والسياسـات الكفيلـة بتخفيـف حــدة 
التقلبات المالية. وبعبارة أخرى، يتعين على البلدان أن تصوغ اسـتراتيجيات وطنيـة تعلـن فيـها 
ـــع تلــك  عـن أهدافـها الإنمائيـة وأن تعتمـد بعدئـذ سياسـات محليـة تنفـذ علـى مراحـل متسـقة م
الاستراتيجيات. وقد تختلف السياسات الإفرادية باختلاف البلدان حـتى وإن كـانت الأهـداف 
ـــاا وأن تعــدل منــها  المتوخـاة هـي نفسـها. وينبغـي للحكومـات أيضـا أن تقيـم بانتظـام سياس

ما تجده قليل الفعالية. 
وينبغي للسياسات العامة بوجه خـاص أن تعجـل بتوظيـف الاسـتثمارات الـتي تسـاعد  - ١٣
علـى بلـوغ الأهـداف الإنمائيـة الـواردة في إعـلان الأمـم المتحـدة بشـأن الألفيـة (قـــرار الجمعيــة 
العامـة ٢/٥٥)، ولا سـيما في مجـالات الصحـة والتعليـم الأساسـي وتمكـين المـرأة بوسـائل عــدة 
منها تعزيز إمكانية حصولها علـى المـوارد الماليـة. وأكـد توافـق آراء مونتـيري الأهميـة الجوهريـة 
لاسـتراتيجيات القضـاء علـى الفقـر المملوكـة وطنيـا في إحـراز تقـدم صـــوب تحقيــق الأهــداف 
الإنمائية للألفية. وقد شرع بـالفعل مـا لا يقـل عـن ٥٠ بلـدا مـن البلـدان المنخفضـة الدخـل في 
ـــة الوطنيــة فضــلا عــن  �عمليـة ورقـة اسـتراتيجية القضـاء علـى الفقـر� الـتي تركـز علـى الملكي
إمكانية استخدامها كوسيلة لرسم سياسات تستهدف بلـوغ الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة. ومـع 
ـــه  ذلـك، مـن الضـروري أن توضـع تلـك الورقـات، حيثمـا وجـدت، في إطـار أوسـع تراعـى في

الأهداف الاجتماعية كافة على النحو الواجب(٤). 
ويتعـين علـى العديـد مـن البلـدان المتقدمـة النمـو أن تعـالج مـن جانبـها مسـألة تســـاوق  - ١٤
سياساا في مجال التعاون الإنمائي مـع سياسـاا الوطنيـة في مجـالات الاقتصـاد الكلـي والصعيـد 
القطاعي والتجاري والمالي. وتعتبر السياسات الزراعية التي تتبعـها البلـدان المتقدمـة النمـو أحـد 
الأمثلـة علـى الصعيـد القطـاعي، إذ توجـد أسـعارا مصطنعـة منخفضـة ومنافسـة غـــير نزيهــة في 
الأسواق الدولية مع الصادرات الزراعية من البلـدان الناميـة الـتي يمكـن أن تحظـى بفـرص نجـاح 
تجاري أفضل لـو كـانت هنـاك قواعـد واحـدة للتنـافس تجعـل المزايـا النسـبية هـي الدليـل الـذي 

يوجه نمط التجارة. 
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يضـاف إلى ذلـك أن سياسـات الاقتصـاد الكلـي الـتي تتبعـها البلـدان الكـبرى المتقدمـــة  - ١٥
النمو لها أثران عالمي ومحلي على السواء. وهناك ضـرورة تدعـو بصفـة خاصـة إلى توافـق تلـك 
السياسات مع بعضها البعض واتساقها علـى مـر الزمـن، بمـا يكفـل اسـتدامتها. ففـي الولايـات 
المتحدة، مولت تدفقـات رؤوس الأمـوال الصافيـة الكبـيرة إليـها تنـامي التجـارة وغطـت عجـز 
الحسـاب الجـاري فيـها، الأمـر الـذي كـان بمثابـة محـرك لنمـو بـاقي اقتصـاد العـالم في الســـنوات 
الأخـيرة. لكـن الديـن الخـارجي الصـافي الكبـير الـذي نتـــج عــن ذلــك ســيؤدي فيمــا بعــد إلى 
إضعـاف ذلـك الحـافز عندمـا يتحـول المـيزان التجـاري في ايـة المطـاف إلى فـائض. لـذا ينبغــي 
لصناع القرار في الاقتصادات الكبرى أن يجعلـوا نمـو الطلـب العـالمي المتسـم بمزيـد مـن التـوازن 

أحد الأهداف التي يسعون إلى تحقيقها. 
 

أسئلة 
يمثل وضع سياسات اقتصادية وطنية لتعزيـز الأهـداف الإنمائيـة المتوسـطة والطويلـة  - ١٦
الأجـل هدفـا مراوغـا في الغـالب ظلـت جميـع الحكومـات تسـعى لتحقيقـه منـذ أمـد طويـــل. 
واتمع الدولي ملتزم بدعم الجهود الرامية إلى بناء القـدرات في البلـدان الناميـة لمسـاعدا 
في صياغة هذه السياسات المتسقة. وبالإضافـة إلى ذلـك، يمكـن تبـادل الخـبرات الوطنيـة في 
البلـدان المختلفـة بشـأن سـبل تعزيـز اموعـــات المتســقة مــن السياســات الفعالــة لتحقيــق 
ـــة مختلفــة أن تســاعد في ذلــك أيضــا. وفي هــذا  الأهـداف الإنمائيـة. وتسـتطيع آليـات دولي
الصدد، كيف يمكن للجهود التي تمثلها الورقات الاستراتيجية للحد مـن الفقـر في البلـدان 
المنخفضة الدخــل أو الاسـتراتيجيات الوطنيـة في البلـدان المتوسـطة الدخـل أن تكـون أكـثر 
فعالية في زيادة الاتساق العام للسياسة المحلية؟ وكيـف يمكـن اسـتخدام التقييمـات القطريـة 
المشــتركة والتقــارير القطريــة المتعلقــة بــالأهداف الإنمائيــــة للألفيـــة إضافـــة إلى الورقـــات 
الاستراتيجية للحد من الفقر والتقارير القائمة الأخرى بزيادة الفـهم المتعمـق للاحتياجـات 
من السياسات لدى عامة الجمهور في البلدان النامية؟ وكيف يمكن تفعيـل المشـاورات الـتي 
ــة  يجريـها صنـدوق النقـد الـدولي بموجـب المـادة الرابعـة لتعزيـز الاتسـاق في السياسـات المالي
والتجاريـة وسياسـات الاقتصـاد الكلـي في البلـدان المتقدمـة النمـــو مــع الأهــداف الإنمائيــة 
العالمية؟ وما هي الفرص التي تتضمنـها اسـتعراضات السياسـة التجاريـة الـتي تجريـها لمنظمـة 
التجـارة العالميـة مـن أجـل تعزيـز الاتسـاق في سياســـات البلــدان الأعضــاء ومواءمتــها مــع 

الأهداف الإنمائية المحلية والعالمية؟ 
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الإجراءات الدولية  باء -

تضمن توافق آراء مونتيري إنشاء شراكة بين البلدان المتقدمة النمو والأخـرى الناميـة.  - ١٧
ويتمثل أحد عناصر هذه الشراكة في التزام الحكومات باتباع سياسات وطنية سليمة وملائمـة 
ــن  علـى النحـو المذكـور آنفـا. ويشـمل عنصـر آخـر اتخـاذ إجـراءات دوليـة مشـتركة في عـدد م

االات تشمل االات الواردة أدناه. 
 

التجارة والاستثمار الدوليان  - ١
تعتـبر البيئـة التجاريــة العالميــة الديناميكيــة عنصــرا حيويــا للتنميــة الطويلــة الأجــل في  - ١٨
جميع الاقتصادات الوطنية. وتمثل حصيلة الصادرات في كثير مـن البلـدان الناميـة والبلـدان الـتي 
تمـر اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة أكـبر مصـدر للمـوارد الماليـة الخارجيـة، وهـــي الوســيلة لضمــان 
القدرة على تحمل الديـن مؤكـدة بذلـك أهميـة تحقيـق الاتسـاق بـين الأهـداف الإنمائيـة الدوليـة 

والاتفاقات التجارية الدولية. 
وإدراكا من إعلان الدوحة للصلة بين التجارة والنمـو والتنميـة المسـتدامين فقـد وضـع  - ١٩
خطـة التنميـة في موضـع الصـدارة مـن برنامجـه(٥). ويتسـم الحـد مـن الحواجـــز التجاريــة وإزالــة 
المعونـات المشـوهة للتجـارة والتدابـير الأخـرى بأهميـة خاصـة. وتمثـــل مجــال التركــيز الآخــر في 
الكيفية التي تستطيع ـا البلـدان الناميـة والبلـدان الـتي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة المشـاركة 
بشكل كامل في المفاوضات التجارية وبيان اهتماماـا في الاتفاقـات الناجمـة عنـها والاسـتفادة 

من الفرص الناشئة المتعلقة بزيادة إمكانيات وصول صادراا إلى الأسواق. 
وينبغـي أن تعـالج الاسـتراتيجيات الإنمائيـة الوطنيـة زيـادة القـدرة علـى الاســـتفادة مــن  - ٢٠
فرص التصدير الناجمـة عـن تحريـر التجـارة وكذلـك القـدرة علـى توسـيع وتنويـع إنتـاج السـلع 
والخدمـات التجاريـة وغـير التجاريـة بشـــكل أعــم. وتتمثــل إحــدى الأدوات لدعــم ذلــك في 
التدفقات الرأسمالية الدولية الخاصة، ولا سيما الاســتثمار المباشـر الأجنـبي. وفي حـين أن الحـافز 
الرئيسي لتشجيع الاستثمار المباشر الأجنبي هو البيئة السياسـية الـتي نوقشـت أعـلاه فقـد حـدد 
توافق آراء مونتيري عــددا مـن السياسـات التعاونيـة الـتي يمكـن أن تسـاعد في تعزيـز الاسـتثمار 
المباشــر الأجنــبي والتدفقــات الأخــرى، بمــا في ذلــك القيــام بمبــادرات عامــة وخاصــة لتوفـــير 
المعلومـات وزيـادة الحـوار بـين الحكومـات والمسـتثمرين. ومـع ذلـــك، فــإن التوقعــات المتعلقــة 
بتوظيف الاستثمار المباشر الأجنبي هي أضعـف ممـا كـانت عليـه، بـل يبـدو أن بعـض الأنشـطة 
السوقية المالية مثل الاستثمار والإقراض لمشاريع الهياكل الأساسية تحتاج إلى دعـم إضـافي فيمـا 

يتعلق بالسياسات للمساعدة في التخفيف من المخاطر المفرطة المتوقعة. 
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وفي الوقـت ذاتـه، يواجـه مصـدرو الســلع الأساســية ولا ســيما في البلــدان المنخفضــة  - ٢١
الدخل صعوبات كبيرة بشكل مفرط. فمن ناحية يواجـهون انخفاضـا طويـل الأجـل في السـعر 
النسبي لمعظم السلع وكذلك انخفاضا في حصة قيمة السلع النهائيـة الـتي ينتجوـا. ومـن ناحيـة 
أخرى، يواجهون عدم التيقن بشأن حصيلة صـادرام بسـبب تقلبـات أسـعار السـلع الدوليـة. 
وتتطلب معالجة اموعـة الأولى مـن الصعوبـات زيـادة الاسـتثمار في مجـالي التنويـع والتجـهيز. 
بيد أن هذه الاحتياجات تفوق بشكل واضح قدرات فرادى البلدان، علــى سـبيل المثـال يدعـو 
الإفراط الملحوظ في العرض لبعض السلع الأساسية إلى سحب وتنويع الريادة في القدرة بـأكثر 

مما تستطيعه البلدان المصدرة ذاا (انظر (A/57/381، المرفق). 
وفيما يتعلق بالتقلبات في حد ذاا فإن المزارعين في معظم البلدان النامية يفتقـرون إلى  - ٢٢
القـدرات المتاحـة لنظرائـهم في البلـدان المرتفعـة الدخـل مـن أجـل التـأمين ضـد المخـاطر المتعلقـة 
بأسـعار السـلع الأساسـية علـى المـدى القصـير عـن طريـق آليـات سـوقية ماليـــة. ويمكــن إنشــاء 
كيانات وطنية للتمويل الطارئ في البلدان النامية بدعم من اتمع الدولي. وقـد شـرعت فرقـة 
ـــية الــتي دعــا البنــك الــدولي إلى  العمـل الدوليـة المعنيـة بـإدارة المخـاطر المتعلقـة بالسـلع الأساس
انعقادهـا في عـام ١٩٩٩ في عملـها لتوسـيع نطـاق التسـهيلات المتعلقـة بالسـلع الأساسـية كــي 
تشمل صغار المزارعين بالرغم من أا لا تزال في مراحلـها الأولى. وبالإضافـة إلى ذلـك، تعتـبر 
تقلبـات الأسـعار إحـدى مسـائل الاقتصـاد الكلـي الـتي تحتـاج إلى توفـير احتياطيـات مـن النقــد 
الأجنبي بحجم لا تستطيع توفيره سوى بلدان قليلة من البلدان المصدرة للسـلع الأساسـية. وقـد 
أنشأ صندوق النقد الدولي مرفق التمويـل التعويضـي لمسـاعدة البلـدان في معالجـة أوجـه العجـز 
المؤقتــة في حصائلــها مــن التجــارة وإن لم يتــم اســتخدام المرفــق بشــكل كبــــير في الســـنوات 

الأخيرة(٦) ولا تزال سرعة التأثر ذه التقلبات تمثل سمة من سمات الفقر. 
 

أسئلة 
بـرزت توقعـات في البلـدان الناميـة عندمـا وصـف أعضـاء منظمـــة التجــارة العالميــة  - ٢٣
المفاوضات التي جرى الشروع فيها عام ٢٠٠١ خطـة الدوحـة للتنميـة. فكيـف نكفـل أن 
يطور الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية القادم المقرر عقده في كانكون، المكسـيك، 
هـذه الخطـة؟ ومـا هـــي كيفيــة تحســين فــرص وصــول البلــدان الناميــة والبلــدان الــتي تمــر 
ـــة في الاهتمــام لديــها؟  اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة إلى الأسـواق في القطاعـات ذات الأولوي
وكيف يمكن ضمان أن تتفـق خطـة الدوحـة للتنميـة مـع الأهـداف الإنمائيـة للإعـلان بشـأن 
الألفية وتوافق آراء مونتيري ومؤتمر القمة العـالمي للتنميـة المسـتدامة؟ وكيـف يمكـن إدراج 
المزيـد مـن القـدرة علـى التنبـؤ في السياسـات التجاريـة للبلـــدان الشــريكة حــتى لا تتضــرر 
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الاسـتثمارات الواعـدة بتوسـيع الصـادرات مـن الحواجـز التجاريـة الجديـدة؟ وكيـف يمكـــن 
تبديد التصور المتعلق بزيادة الخطر من الاستثمار في البلـدان الناميـة؟ وكيـف يمكـن تخفيـف 
التصور المتعلق بزيادة خطر الاستثمار في البلدان النامية؟ وكيف يمكن تكثيف التعـاون مـع 
البلــدان المنخفضــة الدخــل المتخصصــة في صــــادرات الســـلع الأساســـية ذات التوقعـــات 
ـــة  التجاريـة الضعيفـة المتوسـطة المـدى؟ وهـل حـان الوقـت لإعـادة النظـر في الآليـات الدولي
ذات المشروطية الميسرة على النحو الذي استخدم في السبعينات (على سـبيل المثـال مرفـق 
التمويل التعويضي وتحويلات تثبيت حصائل الصادرات لتخفيف الجهد المالي المؤقت الذي 
تواجهه البلدان المصدرة للسلع الأساسـية أثنـاء حـالات الكسـاد مـع مراعـاة ضعـف قـدرة 

البلدان الفقيرة على خدمة الدين؟ 
 

التعاون المالي والدين  - ٢
لا تزال المساعدة الإنمائية الرسمية والتمويل الإنمائي المتعدد الأطراف عناصر رئيسـية في  - ٢٤
التعاون المالي الرسمي لمعالجة الفقر عن طريق التنمية. وأضحى الاهتمام الرئيسي للبلـدان المانحـة 
للمسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة والبلـدان المسـتفيدة والمؤسسـات المتعـددة الأطـراف، ولا ســـيما في 
ـــدر الإمكــان. وتتمثــل إحــدى  السـنوات الأخـيرة، هـو أن تصبـح مسـاعدا عنصـرا إنتاجيـا ق
ــددة  الصعوبـات مـن جـانب الجـهات المانحـة والدائنـين في أن كـل وكالـة ثنائيـة أو مؤسسـة متع
الأطراف قد يكون لها رأيها الخاص عما يشـكل برنامجـا فعـالا. وفضـلا عـن ذلـك، فـإن جميـع 
هذه المؤسسات التي يساورها القلق أيضا بضرورة استخدام أموالهـا بشـكل مسـؤول مـن أجـل 
الأغـراض المتوخـاة قـد وضعـــت قواعــد وأنظمــة إداريــة محــددة للإبــلاغ وإجــراءات لمراجعــة 
الحسابات لمراقبة أموالهـا وأنشـطتها. كمـا أن بعـض الحكومـات المسـتفيدة الـتي تكـون قدراـا 
محدودة في بعض الأحيان على تقييم عـروض الجـهات المانحـة ووضـع الـبرامج الإنمائيـة الملائمـة 
وجدت أنفسها تواجه عبئا ثقيلا وطلبـات إداريـة غـير متسـقة في بعـض الأحيـان مـن الجـهات 
المانحـة والدائنـين الرسميـين. وفضـلا عـن ذلـك، تواجـه الحكومـات في بعـض الأحيـان أولويـــات 
واستراتيجيات متعارضة تتعلق بالسياسة من جانب مجتمع المانحين. ويحتاج الشركاء الإنمـائيون 

إلى أن يضمنوا اتساق برامجهم للمساعدة مع البرامج الوطنية ومع الأهداف الإنمائية الدولية. 
ـــن أجــل تعزيــز الاتســاق في السياســات بشــأن  وتتمثـل اسـتراتيجية اتمـع الـدولي م - ٢٥
المساعدة الإنمائية والحد من �تكاليف المعاملات� في تعزيز التعاون الفعـال فيمـا بـين الجـهات 
المانحة والبلدان المستفيدة وكذلـك الجـهود المتعلقـة بتحقيـق الاتسـاق في السياسـات في الأفرقـة 
الاستشــارية واجتماعــات الموائــد المســتديرة وأُطــر العمــل الإنمائيــة علــى الصعيــد القطــــري. 
ـــر دورا حيويــا في  وبالإضافـة إلى ذلـك، يمكـن أن تـؤدي الأوراق الاسـتراتيجية للحـد مـن الفق
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الجمع بين السياسات الوطنية والدعم الدولي لجهود البلدان المبذولة من أجـل تحقيـق الأهـداف 
الإنمائية للألفية. وقد وافقت معظم الجهات المانحة مـن حيـث المبـدأ علـى مواءمـة دعمـهما مـع 
ـــدوق النقــد الــدولي مجهوداتــه لتحســين  الأوراق الاسـتراتيجية للحـد مـن الفقـر. ويواصـل صن
عمليته للإقراض التسهيلي ومضموا من خلال مرفق الحد من الفقـر والنمـو مـن أجـل تمكينـه 

من تقديم دعم أفضل لتنفيذ الأوراق الاستراتيجية للحد من الفقر. 
وبالإضافة إلى ذلك، سعت الجهات المانحة إلى تبسيط ومواءمـة الإجـراءات والشـروط  - ٢٦
بشأن المعونة على مدى السـنتين المـاضيتين. وقـام مقدمـو المعونـة ومسـتخدموها الرئيسـيون في 
هـذا الصـدد بعقـد منتـدى رفيـع المسـتوى في رومـا ـدف زيـادة مواءمـــة إجــراءات المســاعدة 
الإنمائية الرسمية والحد من الإجراءات البيروقراطية والاستناد إلى التزامـات توافـق آراء مونتـيري 
(ولا سيما الفقرة ٤٣ منه)(٧). وأوضحت التجارب التي اسـتعرضها المنتـدى أن بعـض البلـدان 
قد اكتسبت قدرة على تقييم احتياجاا من المساعدة الإنمائية، في حين أن كثيرا منها لم يصـل 
بعد إلى هذا المستوى من الخبرة الفنية. وبالإضافة إلى الاطلاع على العمـل الجيـد الـذي أنجزتـه 
لجنة المساعدة الإنمائية والمصارف الإنمائية المتعددة الأطراف والعمل الجـاري في مجموعـة الأمـم 
المتحدة الإنمائية تعهد المشاركون في المنتدى بتعزيز المواءمـة بعـدد مـن الطـرق المحـددة وأنشـأوا 
برنـامج عمـل اختيـاري لزيـادة توحيـد المسـاعدة الإنمائيـة علـى الصعيـد القطـري. فبعـد مضـــي 
نصف قرن تقريبا من التعاون الإنمائي والعديد من المحاولات الرامية إلى تيسـير العـبء الإداري 

للمساعدة الإنمائية الرسمية يمكن أن تشكل هذه المبادرة انطلاقة مهمة. 
وتعالج أيضا مسألة فعالية المعونة علـى المسـتوى الإقليمـي. فعلـى سـبيل المثـال، سـعت  - ٢٧
اللجنـة الاقتصاديـة لأفريقيـا إلى أن تطـور، بالاشـتراك مـع لجنـــة المســاعدة الاقتصاديــة، التابعــة 
لمنظمة التعاون والتنميـة في الميـدان الاقتصـادي، إطـارا مؤسسـيا للمسـاءلة المتبادلـة بـين أفريقيـا 
وشركائها الخارجيين، بما في ذلـك إجـراء اسـتعراضات مشـتركة بـين أفريقيـا ومنظمـة التعـاون 
والتنمية في الميدان الاقتصادي بشأن أثر السياسـات القطريـة للشـركاء علـى التوقعـات الإنمائيـة 

لأفريقيا وتماسك جهود الجهات المانحة. 
ويقدر على نطاق واسع أن يكون حـتى أفعـل وأنجـع عمليـة لتوفـير الحجـم الحـالي مـن  - ٢٨
المساعدة الإنمائية الرسمية سـيبقي العـالم بعيـدا جـدا مـن بلـوغ أهـداف الإعـلان بشـأن الألفيـة. 
وتجدر الإشارة إلى أن التقدير الذي وضعه الفريق الرفيع المستوى المعني بتمويل التنمية تمثَّـل في 
أن بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية سيستلزم مضاعفـة حجـم المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة المقدمـة 
حاليا، أو زيادا بمقدار ٥٠ بليون دولار سنويا تقريبا، وأنه سيلزم زيـادة توفـير زيـادة إضافيـة 
بمقدار ٥٠ بليون دولار سنويا كي تبلغ المعونـة الـتي يوفرهـا مجتمـع المـانحين إلى الأمـم المتحـدة 
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) وفي المؤتمــر ذاتــه ومــا بعــده،  A/55/1000 ٠,٧ في المائـة مـن النـاتج القومـي الإجمـــالي (انظــر
ـــة رسميــة زيــادة ملحوظــة (انظــر  تعـهد عـدد مـن البلـدان بزيـادة مـا تقدمـه مـن مسـاعدة إنمائي
A/57/319-E/2002/85، الفقرات ٤ إلى ١١). ويتمثَّل التحـدي في ترجمـة تلـك الالتزامـات إلى 

مدفوعـات فعليـة بأسـرع وقـت ممكـن. إلا أنـه بـالرغم مـن الـترحيب بتلـك الالتزامـــات، فإــا 
لا توازي المبالغ اللازمـة. ومـن الضـروري جـدا التعـهد بـالمزيد منـها والعمـل في الوقـت نفسـه 
علـى تدعيـم العنصـر المتعـدد الأطـراف للمسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة مـن خـلال تدعيـم الأنشـطة 
التنفيذية التي تضطلع ا الأمم المتحدة لأغـراض التنميـة مثـلا، والـتي تتسـم بقـدرات فريـدة في 

عدد من الميادين المتخصصة. 
ــــام  ويشــدد توافــق الآراء المحقــق في مونتــيري علــى أن التنفيــذ الســريع والفعــال والت - ٢٩
للمبـادرة الراميـة إلى التخفيـف مـن عـبء ديـون البلـدان الفقـيرة المثقلـة بـالديون هـام للغايــة في 
ـــم التوقعــات الاقتصاديــة وجــهود الحــد مــن الفقــر في البلــدان  حـال أريـد توفـير فرصـة لتدعي
المسـتفيدة وبالتـالي، يتمثـل أحـد الشـواغل في أنـه، في منتصـف آذار/مـارس ٢٠٠٣ قـد تكـــون 
سبعة من هذه البلدان فقط بلغت �نقطة الإنجاز�، وذلك مـن أصـل الــ ٢٦ بلـدا مـن البلـدان 
الفقـيرة المثقلـة بـالديون الـتي بلغـت النقطـة المرجعيـة المتوسـطة، �نقطـة القـرار�. عـــلاوة علــى 
ـــون  ذلـك، فقـد تكـون بعـض مـن تلـك البلـدان السـبعة قـد شـهدت تدهـورا في مؤشـرات الدي
بسبب انخفاض أسعار السلع الأساسية العالمية وما حصلت عليه من إيـرادات للصـادرات. وفي 
حين أن تحقيق �أقصى قـدر مـن الزيـادة� في التخفيـف مـن عـبء الديـون عنـد نقطـة الإنجـاز 
ممكن في حال انخفاض أسعار السلع الأساسية منـذ أن جـرى حسـاب الحاجـة المتوقعـة بالنسـبة 
ـــد  لتخفيـف عـبء الديـون - كمـا حصـل مؤخـرا بالنسـبة لبوركينـا فاسـو - فـإن طـول وتعقي

الحاجة المتكررة لتعزيز مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون تظل موضع اهتمام. 
وأبلـغ صنـدوق النقـد الـدولي والبنـك الـدولي، اللـــذان يترأســان معــا المبــادرة المتعلقــة  - ٣٠
بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون أن التأخير في إيصال عدد أكبر من البلدان إلى نقطة الإنجـاز قـد 
يعزى أساسا إلى الصعوبة التي تصادفها بعض هذه البلـدان في إعـداد ورقـات اسـتراتيجية الحـد 
من الفقر التي تعتبر شـرطا مسـبقا للحصـول علـى المسـاعدة مـن أجـل تخفيـف الديـون بصـورة 
أكيـدة عنـــد نقطــة الإنجــاز بموجــب المبــادرة المتعلقــة بــالبلدان الفقــيرة المثقلــة بــالديون، وإلى 
الصعوبـات المعقـدة الـتي صادفـها عـدد مـن البلـدان في بلـوغ الأهـداف الضريبيـــة(٨). وبصــورة 
جزئية، يعكس هذا التأخير ضعف الاقتصاد الدولي في السـنوات القليلـة الأخـيرة أو، في بعـض 
الحـالات، انعـدام الطمأنينـة علـى الصعيـد المحلـي. إلا أنـه يثـير أيضـا أسـئلة بشــأن مــا إذا كــان 
المسـتوى المحـدد للتوقعـات عاليـا بصـورة مفرطـة بالنسـبة للفوائـــد الــتي قــد تنشــأ في المســتقبل 
القريـب عـن الإصلاحـات في مجـال السياسـات الـتي سـعى اتمـع المحلـي إلى إدخالهـــا بالمبــادرة 
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المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون. وأصبح واضحا أن استمرار القدرة على تحمـل الديـون 
علـى المـدى الطويـل في تلـك البلـدان لا يتطلـب إجـراء بعـض التخفيضـات في مجمـــوع ديوــا 
بموجب المبادرة فحسب، بل أيضا وضع سياسات محليـة لدعـم تحقيـق نمـو أسـرع وذي قـاعدة 
عريضـة ويئـة بيئـة اقتصاديـة دوليـة داعمـة. وربمـا أيضـا لم يكـن مفـــهوم القــدرة علــى تحمــل 

الديون متينا بصورة كافية في ضوء أداء الاقتصاد الدولي ويستلزم النظر فيه مجددا. 
 

أسئلة 
فيمـا يتعلـق بالمسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة، سـلَّمت الجـــهات المانحــة بصــورة مــتزايدة  - ٣١
بالحاجـة إلى عكـس اتجـاه الانخفـاض في التدفقـات، ممـا عكـــس تجــدد الثقــة في أن المســاعدة 
الإنمائيـة الرسميـة قـد تشـكل اسـتخداما فعـالا للأمـــوال العامــة وبــأن شــرط تحقيــق التنميــة 
يستدعي نفقات إضافية من جانب المانحين، لا سيما من خلال القنوات المتعددة الأطـراف. 
إلا أن الالتزامات المتعهد ا مؤخرا بتوفير المساعدة الإنمائية الرسمية لم تبدأ في الظهور فعـلا 
في صافي مدفوعات المساعدة الإنمائية الرسمية. وفي الوقت نفسه، يجد اتمع الدولي أنه من 
الصعب الحصول على الأموال اللازمة لتحقيـق تمويـل تـام للإطـار الحـالي للمبـادرة المتعلقـة 
بـالبلدان الفقـيرة المثقلـة بـالديون. كيـف يمكـن للمجتمـع الـدولي رفـع مسـتويات المســاعدة 
الإنمائية الرسمية والتكفل بصورة فعالة ليس فقـط أن تمـول هـذه المبـادرة تمويـلا تامـا بـل أن 
يكون هناك تمويل كاف للتبرعات الـتي تفيـد منـها أكـثر البلـدان فقـرا مـن أجـل مسـاعدا 
على بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية مع استمرار قدرا على تحمل عبء الديون؟ هـل مـن 
الممكــن زيــادة التوســع في الإقــراض المتعــدد الأطــراف، كمــا في ســياق معــاكس لاتجــــاه 
الـدورات الاقتصاديـة؟ هـل تحـرز الجـــهات المانحــة مــا يكفــي مــن التقــدم لتحقيــق اتســاق 
الإجراءات اللازمة لخفض التكلفة المفرطة لعملية توفير المعونة؟ هل يلزم الابتعاد كليا عـن 
ـــترح، مــن أجــل رفــع المســاعدة  السياسـة المعتمـدة سـابقا، مثـل مرفـق التمويـل الـدولي المق
الإنمائية الرسمية إلى المستويات اللازمة لبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية؟ هل يمكـن أن يجـدد 
ـــزز الاحتياطيــات  صنـدوق النقـد الـدولي مخصصـات حقـوق السـحب الخاصـة علـى نحـو يع
القطريـة أو النفقـات العامـة دون أن يـهدد ذلـك بحـــدوث زيــادة حــادة في التضخــم علــى 
الصعيـد العـالمي؟ هـل مـن الممكـن أن يـؤدي تعزيـز التعـاون الـدولي في مجـــال الضرائــب إلى 
زيادة الإيرادات الإنمائية من خلال الحد من ممارسة التهرب من دفع الضرائب؟ هل يحتـاج 
اتمع الدولي أيضا إلى النظر في وضع سياسات جديدة لمعالجة عبء الديون المفـرط الـذي 

تعاني منه البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، أو حتى البلدان النامية عموما. 
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المسائل الشاملة  جيم -
سلَّم توافق آراء مونتيري بالحاجـة الملحـة إلى تعزيـز التسـاوق والحكـم والاتسـاق الـتي  - ٣٢
تتسم ا الأنظمة الدولية في مجـالات النقـد والماليـة والتجـارة. وخـلال السـنة الـتي تلـت انعقـاد 
المؤتمر، ساعد توافق الآراء في تركيز المناقشـة في إطـار المنتديـات الدوليـة. وبـالرغم مـن إحـراز 

قدر من التقدم في تدعيم الشراكات والتساوق، فثمة حاجة إلى مواصلة تعزيز ذلك. 
وهذا ينطبق، في المقام الأول، على رصد جهود مختلف الأطـراف المسـؤولة عـن تنفيـذ  - ٣٣
ـــى  السياسـات واتخـاذ الإجـراءات المبينـة في توافـق آراء مونتـيري. وفي ذلـك السـياق، وبنـاء عل
طلـب مـن اللجنـة الإنمائيـة، اقـترح صنـدوق النقـد الـدولي، والبنـــك الــدولي نموذجــا يســتخدم 
كأسـاس للرصـد المنتظـم لتنفيـــذ السياســات والإجــراءات اللازمــة لبلــوغ الأهــداف الإنمائيــة 
للألفية، بما في ذلك السياسات والإجراءات التي تنفذها البلدان النامية والبلـدان المتقدمـة النمـو 
والمؤسسات الدولية. وستكمل الجهود المضطلع ا مستقبلا جـهود الأمـم المتحـدة فيمـا يتعلـق 
بقيادة عملية رصد المقصود من الأهداف الإنمائيـة للألفيـة ومؤشـرات تلـك الأهـداف والتقـدم 

المحرز في بلوغها، وذلك بالإضافة إلى برنامج هام للبحوث والدعوة. 
علاوة على ذلـك، يمكـن الوقـوف علـى ازديـاد الوعـي بالحاجـة إلى بنـاء الجسـور بـين  - ٣٤
المؤسسـات، وفقـا لمـا دعـا إليـه توافـق آراء مونتـيري، في ازديـاد التفـــاعل بــين البنــك الــدولي، 
وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التجارة العالمية في مجالات ذات اهتمـام مشـترك، بمـا في ذلـك 
زيادة الاهتمام بالمسائل المتصلة بالسياسات التجارية من جانب البنك الـدولي وصنـدوق النقـد 
الدولي، وهذا ما رحبت به اللجنة الإنمائية في الفقرة ٤ من بلاغـها المـؤرخ ٢٨ أيلـول/سـبتمبر 
٢٠٠٢، والقرار المتخذ بتعزيز الدعم الـذي يقدمـه صنـدوق النقـد الـدولي إلى منظمـة التجـارة 
العالميـة في مجـالات اختصاصـها، فضـلا عـن تعزيـز الجـــهود الــتي يبذلهــا البنــك الــدولي لتقــديم 
ــــة إلى البلـــدان الناميـــة، وتوفـــير تحليـــلات للسياســـات في اـــالات المتصلـــة  المســاعدة التقني
بالمفاوضات المتعلقة بالتجارة والسياسات. وفي الوقـت نفسـه، تتعـاون منظمـة التجـارة العالميـة 
ومؤتمر الأمم المتحـدة للتجـارة والتنميـة في عـدد مـن اـالات، في حـين يتعـاون برنـامج الأمـم 
المتحدة الإنمائي مع مركز التجـارة الدوليـة المشـترك بـين منظمـة التجـارة العالميـة ومؤتمـر الأمـم 
المتحدة للتجارة والتنمية والمؤسسات المشار إليها أعلاه ضمن الإطار المتكامل لتوفير المسـاعدة 
التقنية المتصلة بالتجارة إلى أقل البلدان نموا. إلا أنه من بين الشواغل حاجة بلدان نامية أخـرى 
إلى دعم أمتن بغية الإعداد بما فيه الكفاية للمفاوضات الجارية في إطار منظمـة التجـارة العالميـة 

وغيرها من المنتديات المعنية بالتجارة. 
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وأبرز توافق آراء مونتيري الحاجة إلى مشاركة فعالـة وعادلـة للبلـدان الناميـة والبلـدان  - ٣٥
الــتي تمــر اقتصاداــا بمرحلــة انتقاليــة في عمليــة اتخــاذ القــرار ووضــع المعايــير في المؤسســــات 
والمنتديــات الاقتصاديــة الدوليــة. ومــن الضــروري توفــير تمثيــل ملائــم لكفالــة أن تراعـــى في 
المناقشـات والقـرارات منظـور تلـــك البلــدان مراعــاة تامــة. وفي إطــار الاســتجابة الأولى لهــذا 
الشاغل، دعت اللجنة الإنمائية، في الفقرة ١٠ من بلاغها المـؤرخ ٢٨ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢، 
صندوق النقد الـدولي والبنـك الـدولي إلى إعـداد ورقـة معلومـات أساسـية مـن شـأا أن تيسـر 
النظر في تلك المسـائل. ومـن المقـرر أن تنـاقش اللجنـة مسـألة �دور ومشـاركة البلـدان الناميـة 
والبلدان التي تمر اقتصاداا بمرحلـة انتقاليـة� خـلال الاجتمـاع الـذي سـتعقده في ١٣ نيسـان/ 

أبريل ٢٠٠٣. 
وقـد يكمـل التعـاون الاقتصـادي والمـالي فيمـا بـين اموعـــات الإقليميــة مــن البلــدان  - ٣٦
بصـورة فعالـة الأنشـطة المضطلـع ـا علـى الصعيـد العـالمي. وتوفـر اموعـات الإقليميـة فرصــا 
للتشــاور والتنســيق في مجــال الاقتصــاد الكلــي، ورصــد نقــاط الضعــف المــالي وإدارة خطـــط 
المسـاعدة المتبادلـة. وقـد يكـون للمبـادرات الإقليميـة دور هـام أيضـا في عـرض مصـالح البلــدان 

النامية في المؤسسات والمنتديات الدولية. 
والمبـادرات المضطلـع ـا مؤخـرا في أفريقيـا هـي مثـال علـى ذلـك، والشـراكة الجديــدة  - ٣٧
لتحقيق التنمية في أفريقيا، وهو برنامج يضطلـع بـه الاتحـاد الأفريقـي، لم تمثـل منتـدى للتوصـل 
إلى توافـق في الآراء بـين البلـدان الأفريقيـة فحسـب، بـل أنشـأت أيضـــا آليــة للاســتعراض مــن 
جانب النظراء الأفريقيين دف إلى تحقيق الامتثال الوطني للقيم والمدونـات والمعايـير السياسـية 
والاقتصاديـة وتلـك المتصلـة بـــإدارة الشــركات. وقــد أدت الشــراكة الجديــدة دور المتحــدث 
الأفريقـي في مؤتمـر القمـة موعـة الثمانيـة في عـام ٢٠٠٢ الـــذي اعتمــد آنــذاك خطــة عمــل 
مجموعة البلدان الصناعية الثمانية الكبرى(٩). وتحقيقا للتكامل، حولت البلدان والمنظمـات الـتي 
تمثل الشراكة الاستراتيجية مع أفريقيا، والتي اجتمعـت في إطـار اللجنـة الاقتصاديـة لأفريقيـا في 
ـــي ١٦ و ١٧ كــانون الثــاني/ينــاير ٢٠٠٣، الاســتراتيجية الجديــدة مــن نــاد  أديـس أبابـا يوم
للجـهات المانحـة إلى شـراكة حقيقـة تضـم بلـدان أفريقيـة أخـرى علـى أن تظـل بلـدان الشــراكة 
الجديدة شركاء يتمتعون بشراكة تامة، وتعهدت بتكثيف المساعدة المقدمـة لتحقيـق التنميـة في 
أفريقيا وبزيادة فعالية تلك المسـاعدة. بالإضافـة إلى ذلـك، نظمـت اللجنـة الاقتصاديـة لأفريقيـا 
الاجتمـاع الثـالث لــ �المـائدة الكبـيرة� يومـي ١٨ و ١٩ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٣، وكــان 
الاجتماع عبارة عن مشاورات غـير رسميـة بـين وزراء الماليـة الأفارقـة ووزراء التعـاون الإنمـائي 
مـن البلـدان المتقدمـة النمـو، الذيـن عـــالجوا مســائل تحســين فعاليــة المعونــة في ســياق المســاءلة 

المتبادلة(١٠). 
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وشرع توافق آراء مونتيري في استقصاء كيفية قيـام اتمـع الـدولي بوضـع مقترحـات  - ٣٨
دوليـة تتصـل بالسياسـات بصـورة أكـثر فعاليـة عنـد تداخـل الشـواغل بـين مختلـف المؤسســـات 
والمنتديـات. وقـد حقـق ذلـك مـن خـلال حالـة لهـا دلالتـها، معربـا عـن الاهتمـــام بنظــر جميــع 
أصحـاب المصلحــة ذوي الصلــة في آليــة لمعالجــة الديــون علــى الصعيــد الــدولي في المنتديــات 
المناسبة. وبالفعل، فإن موظفي صندوق النقد الـدولي بصـدد إعـداد اقـتراح، آليـة إعـادة تنظيـم 
الديون ذات السيادة وقد أجروا مشاورات جدية مع منظمات القطـاع المـالي الخـاص واتمـع 
المدني، فضلا عن الـس التنفيـذي للصنـدوق مـن أجـل إعـداد هـذا الاقـتراح. وسـيناقش هـذا 
الاقـتراح خـلال الاجتمـاع الـذي ســـتعقده في ١٢ نيســان/أبريــل ٢٠٠٣ لجنــة النقــد والماليــة 

الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي. 
وفي الختام، سعى توافق آراء مونتيري إلى تدعيم الدور الذي يمكن أن تقـوم بـه الأمـم  - ٣٩
المتحـدة في مجـال تعزيـز التعـاون الـدولي لأغـــراض التنميــة. ومــن شــأن مهمــة الأمــم المتحــدة 
ـــة وإيجــاد الطــرق  وممارسـاا اليوميـة أن تيسـر الحـوار الـدولي وبنـاء الثقـة بـين الأطـراف المتباين
الكفيلة بتوليد الزخم اللازم لتحقيق توافـق في الآراء بشـأن مسـائل السياسـات الدوليـة، بمـا في 
ذلك المسائل الاقتصادية. وكـان المقصـود مـن عمليـة تمويـل التنميـة الإفـادة مـن الأمـم المتحـدة 
بصورة أكثر فعالية عما كان الحال في الماضي في هذا الصدد. وبالتالي، سـعت الحكومـات إلى 
إنشـاء �منتـدى تسـاوق� جديـد أكـثر فعاليـة بـالأمم المتحـدة لإجـــراء حــوار بشــأن التعــاون 
الاقتصـادي والمـالي لأغـــراض التنميــة، ومــن بــين التزامــات الأمــين العــام، مــن خــلال خطــة 
الإصلاحات الجارية التي وضعها، جعـل الأمـم المتحـدة آليـة أكـثر فعاليـة بمـا فيـه فـائدة اتمـع 

الدولي. 
 

أسئلة 
تمَّت إدارة النظام الاقتصادي الدولي منذ السبعينات من خلال خليط من العضويـة  - ٤٠
المحدودة والمنتديات والمؤسسات العالمية (أو شـبه العالميـة). وفي السـنوات الأخـيرة، كـثرت 
الهيئات المخصصة ذات العضوية المحدودة، وقد ذكر توافق آراء مونتيري عددا منها، وقـد 
يجري إنشاء هيئات إضافية. ما الذي ينبغي أن تكون عليه الصلة بـين المنتديـات المخصصـة 
والمؤسسات العالمية التي لم يكن لها دور في إنشاءها ولم تقم بالإشراف عليها؟ وكيـف تعـزز 
الالتزامات مشاركة البلدان الناميـة والبلـدان الـتي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة في إدارة 
النظـام الاقتصـادي العـالمي الـتي تتـم في المؤسســـات الدوليــة الرئيســية؟ هــل توحــي خــبرة 
الاجتماع الرفيع المستوى بالطريقة التي يمكـن للاجتمـاع أن يسـاعد ـا الهيئـات الحكوميـة 
الدولية الرئيسية في االات الاقتصادية والمالية والتجارية للقيـام مـن خـلال الحـوار بتعزيـز 
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اتساقها مع الأهداف الإنمائية للمجتمع الدولي؟ هل من شأن عقد اجتماعات تحضيرية غير 
رسمية مع المشاركين المنتقين من بين أصحاب المصلحة ذوي الصلة بمواضيع محـددة قـد يتـم 
تحديدها أن يساعد في الإعداد للمناقشة التي سـتجرى العـام المقبـل؟ وبصـورة أعـم، كيـف 
يمكن زيادة تطوير عملية تمويل التنمية بحيث تحقق تطلعات توافـق آراء مونتـيري؟ ومـا هـي 
الآثار المترتبة على الممارسة الحالية، أو ما ينبغـي أن تكـون لبلـوغ الهـدف الأعـم المتمثـل في 

إصلاح وتنشيط الأمم المتحدة في االين الاقتصادي والاجتماعي؟ 
 
 

الحواشي 

تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، الفترة من ١٨ إلى ٢٢ آذار/مارس ٢٠٠٢ (منشورات  (١)
الأمم المتحدة، رقم المبيع A.0Z.II.A.7، الفصل الأول، القرار الأول، المرفق). 

انظـر الدراسـة الـتي أعدـا إدارة الشـــؤون الاقتصاديــة والاجتماعيــة ومؤتمــر الأمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة  (٢)
(الأونكتـاد) المعنونـة �آفـاق وحالـة الاقتصـاد العـالمي في عـام �٢٠٠٣ (منشـورات الأمـم المتحـدة، رقـم المبيــع 

 .(A.03.II.C.2

انظر الدراسة التي أعدا منظمة العمل الدوليـة المعنونـة �اتجاهـات العمالـة في العـالم� (جنيـف، كـانون الثـاني/  (٣)
يناير ٢٠٠٣). 

انظر الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتمـاعي، ٢٠٠٣، الملحـق رقـم ٦ (E/2003/26)، الفصـل الأول،  (٤)
الفرع باء، مشروع القرار الخامس، الفقرة ٢٠. 

انظر الإعلان الوزاري وبرنامج العمل الذي اعتمد في الدوحة، ٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١ وثيقـة منظمـة  (٥)
 .(WT.MIN(01)DECD التجارة العالمية

ومع ذلك يمكن طلب المساعدة التكميلية من مرفق الحـد مـن الفقـر وزيـادة النمـو في البلـدان الـتي تنفـذ بـالفعل  (٦)
برامج للتكيف في إطار هذا المرفق التسهيلي. 

ــــبكة العالميـــة  انظــر إعــلان رومــا المعــني بالمواءمــة المــؤرخ ٢٥ شــباط/فــبراير ٢٠٠٣ (وهــو متــاح علــى الش (٧)
 .http:siteresources.worldbank.org.NEWSResources Harm-RomeDeclaration2_25.pdf

انظر صندوق النقد الدولي والرابطة الإنمائيـة الدوليـة، �المبـادرة المتعلقـة بـالبلدان الفقـيرة المثقلـة بـالديون: حالـة  (٨)
التنفيذ�، ٢٣ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢. 

اعتمدها مؤتمر القمة موعة البلدان الصناعية الثمانية الكبرى، كاناناسكيس، ٢٧ حزيران/يونيه ٢٠٠٢.  (٩)
ــــة الاقتصاديـــة لأفريقيـــا علـــى الشـــبكة العالميـــة  للحصــول علــى مزيــد مــن المعلومــات، انظــر صفحــة اللجن (١٠)
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